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عن أم وأخوات شقيقات وإخوة لأب وأحدهم لا يصل 228451 ‐ توف

السؤال

توف شخص غير متزوج ، وله أب متزوج من زوجتين وقد توف قبله ، وأمه لا تزال عل قيد الحياة ، وكذلك له إخوة من

زوجة أبيه ، أي جميع أخواته الإناث هن من أبيه وأمه الأصليين ، وجميع إخوانه الذكور هم من زوجة أبيه ، علما أن أحدهم

أي إخوانه لا يصل السؤال كيف يقسم ماله بعد وفاته بينهم ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

ورثة هذا الشخص هم :

1- الأم .

2- أخوات شقيقات (من أبيه وأمه) .

3- إخوة لأب (من أبيه فقط).

: ون توزيع التركة كالآتهذا ي وعل

الأم : لها سدس التركة لوجود الإخوة .

قال اله تعال : ( فَان كانَ لَه اخْوةٌ فَمه السدُس ) النساء/ 11.

الأخوات الشقيقات : لهن الثلثان من التركة يقسم هذا النصيب بينهن بالتساوي .

قال اله تعال : ( انِ امرو هلَكَ لَيس لَه ولَدٌ ولَه اخْت فَلَها نصف ما تَركَ وهو يرِثُها ان لَّم ين لَّها ولَدٌ فَان كانَتَا اثْنَتَين فَلَهما

الثُّلُثَانِ مما تَركَ ) النساء/ 176.

الإخوة لأب : لهم باق التركة . وهو سدس التركة ، ويقسم بينهم بالتساوي .

لحديث النب صل اله عليه وسلم : ( الْحقُوا الفَرائض بِاهلها ، فَما بق فَهو ولَ رجل ذَكرٍ ) رواه البخاري ( 6732 ) ،

ومسلم ( 1615 ) .

ثانيا :

تارك الصلاة مختلف فيه بين أهل العلم ، فبعضهم يعتبره كافرا ، وبعضهم يعتبره مسلما فاسقا.

فإذا كان القول المشهور ف بلادكم والذي يفت به ، وعليه العمل : أنه كافر ؛ فف هذه الحالة لا يعط شيئا من التركة ؛ لأن
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الافر لا يرث المسلم .

فعن اسامةَ بن زَيدٍ رض اله عنْهما : انَّ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال : ( لا يرِث المسلم الافر ، ولا الافر المسلم ) رواه

البخاري ( 6764 ) ، ومسلم ( 1614 ) .

. من تركة أخيه المتوف هذه الحالة يعط بلادكم ، والذي عليه العمل : أنه غير كافر ؛ فف وإن كان القول المشهور ف

وذلك لأن العام إذا قلد من يفتيه من العلماء بأن تارك الصلاة ليس كافرا فإنه يعذر بذلك ، ولا يحم عليه بالفر ، كما يعذر

فيما لو قلده ف غير ذلك من المسائل .

سئل فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله : هل يعذر الجاهل بما يترتب عل المخالفة ؟ كمن يجهل أن ترك الصلاة كفر؟

فأجاب :

" الجاهل بما يترتب عل المخالفة غير معذور إذا كان عالما بأن فعله مخالف للشرع كما تقدم دليله ، وبناء عل ذلك فإن تارك

الصلاة لا يخف عليه أنه واقع ف المخالفة إذا كان ناشىا بين المسلمين ، فيون كافرا وإن جهل أن الترك كفر .

نعم ، إذا كان ناشىا ف بلاد لا يرون كفر تارك الصلاة ، وكان هذا الرأي هو الرأي المشهور السائد بينهم ، فإنه لا يفر ، لتقليده

لأهل العلم ف بلده ، كما لا يأثم بفعل محرم يرى علماء بلده أنه غير محرم لأن فرض العام التقليد ، لقوله تعال : (فَاسالُوا

اهل الذِّكرِ انْ كنْتُم  تَعلَمونَ) . واله الموفق" انته من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " (2/138) .

واله أعلم .


